
  :ملخص
يعد السكن من بين أھم الإھتمامات الأساسية للدولة الجزائرية الذي تكفلت به منذ أمد طويل  
ويظھر دورھا في ھذا الميدان من خلال البناء والتشييد وإصدار للتشريعات المنظمة له وتوفير 

ببلادنا لھذا القطاع    التدابير المناسبة والعناصر الأساسية لتطور المناخ الإقتصاديوالإجتماعي
الذي يرمي الى  11/04وجسدھا أخر قانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 

تحقيق أھداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية وھذا من خلال تحديد الشروط 
حسين أنشطتھا وتدعيمھا التي يجب أن تستوفيھا المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وت

  .وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري 
كما جاء ھذا القانون  لضبط مضمون العلاقة بين المرقي العقاري ومقتني العقاري بناء على 
التصاميم بھدف تخفيف أزمة السكن وھو العقد الذي يلتزم فيه البائع وھو المرقي العقاري 

زء من بناية مقرر بناؤھا أو في طور البناء للمشتري مقابل بتمليك العقار مبني أو بناية  أو ج
فالعقد يقع على محل بيع العقار بناء على التصاميم غير منجز وتكفل  البائع ، تسديد السعر

بعملية الإنجاز وبالمقابل يدفع المقتني الثمن على أقساط فرضته الطبيعة  الخاصة للمحل في ھذا 
غير .ع الإستثمار في ميدان الترقية العقارية من طرف الدولة ويتم ذلك عن طريق تشجي. العقد

الإ أن ذلك لا يؤدي أبدا إلى تجاھل المخاطر التي ، أنه بالرغم مما يقدمه ھذا العقد من مزايا 
تحف العلاقة بين طرفي عقد البيع على التصاميم وبذلك يعتبر ھذا الأخير مجالا رحبا لإستغلال 

فھذا الإختلال في المراكز ، عقاريين لوضعيتھم المتميزة عن المقتنيين المھنيين والمحترفيين ال
على أساس مبدأ المساواة القانونية بين ، .القانونية ھو الزاوية التي نعالج من خلالھا موضوعنا

الأفراد لكن إتضح في الممارسات أنه ليس ھنا مساواة من الناحية الفعلية فالضعيف إقتصاديا يتم 
من خلال تفاوت الفرص الإقتصاديةوالإجتماعية في السوق والمجتمع بشكل لايعبر  التأثير عليه

  .عن منطق المساواة القانونية وھو حماية الرابطة التعاقدية التي تقوم بين المتعاقدين
فھو عقد يتضمن مخاطر بالنسبة للمقتني وھذا بداً بحداثتھا وخروج قواعدھا عن المألوف من 

حيث يظھر الخطر في جانب المقتني بوقوعه غالبا ضحية ، قاري العادي أحكام عقد البيع الع
عمليات إحتيالية من طرف بعض المرقيين العقاريين  حين يرغب في الحصول على سكن في 

إن ھذا النوع من العقود . وأحيانا أخرى بعد تسلمه للعقار ، أحسن الظروف المالية والزمنية 
حيث أحاطھا المشرع بمجموعة من التدابير من ، ھا مستقبلي يدخل ضمن طائفة البيوع التي محل

ونتيجة لھذا التأثير السلبي من تفاوت القدرة الإقتصادية ، أجل حماية المقتني في ھذه العلاقة 
على حماية حقوق التعاقد بين الطرفين الأمر الذي بعث في الأدبيات القانونية بمنطق جديد 

أو مايعرف بالنظام العام الحمائي وكذا نتيجة الضعف التعاقدي مرتبط بالنظام العام الإقتصادي 
العائد الى ضعف شخصي بحيث لايمكنه تكوين رضا أو نسبي يستغل فيه أي ضعف أوضعف 

  :معرفي أوالخبرة وعليه نطرح الإشكالية التالية
ة  ات القانوني ا ھي الآلي ى التصاميم؟ وم ار عل ع العق د بي ة لعق ة القانوني ا ھي الطبيع ة م لحماي

  التوازن العقدي في ھذا النوع من العقود؟
  . المنھج المتبع في الإجابة عن الإشكالية ھو المنھج الوصفي والتحليلي

وتجدر الإشارة إلى أن دراستنا ھاته ستنصب بصورة دقيق على معالجة المراكز القانونية 
وسبل وطرق ، عقد لطرفي العلاقة في ھذا النوع من العقود من خلال مكانة كل طرف في ال

معالجة إختلال أو حالة عدم التوازن الذي يرجع في الأساس إلى الحاجة والإحتكار والقوة 
الإقتصادية والمالية والفنية وقانونية ناتج عن وضعه المھني في السوق وإمتلاكه للمعلومات  

تفاصيل والمعارف بشأن أساليب وخصائص النشاط العقاري ، بعيدا عن الدخول في فكرة أو 
وإجراءات عقد البيع على التصاميم  دون إھمال ما يجب ذكره بالضرورة لإتصاله بموضوع 

  . لأنه يحتاج الى مجال بحث أو دراسات مستقلة ومتخصصة، الدراسة 
نحن أمام عقد موضوع الإلتزام العقدي فيه مستقبلي وأحد طرفيه ضعيف من الناحية الإقتصادية 

وطرف قوي يحظى بدعم من الدولة في إطار ، والخبرة وھو المقتني أو من حيث العلم والكفأة 



ومن منطلق ، تشجيع الإستثمار وتطوير السياسة الوطنية للمشاريع المتعلقة بالترقية العقارية 
، الفكر القانوني الحديث الذي يجعل من العقد وسيلة فعالة لتحقيق أھداف الفرد والجماعة معا 

عية للعقد في كثير من مواطن في القانون المدني أو في بعض وما تجسده النزعة الموضو
وفي ضل تشجيع ، القوانين الخاص وكذا لإعتبارات على أن المقتني مستھلكا والعقار منتوجا 

المرقي كمستثمر محترف و بھدف حماية الطرف الضعيف تدخل المشرع الجزائري في تحديد 
من خلال ھذا المنظور ، لعقار على التصاميم مضمون العلاقة بين المرقي العقاري ومقتني ا

نعالج الموضوع بالتطرق الى مظاھر الإختلال في العلاقة بين المتعامل في الترقية العقارية 
ومقتني السكن على التصاميم ووسائل إعادة التوازن في العلاقة فيما بينھما وھذا في إطار 

رافقه من مراسيم تنفيذية وتعليمات للجھات  وكذا ما 11/04القانون المتعلق بالترقية العقارية 
دراسة المراكز القانونية لطرفي العلاقة في ھذا النوع من أي ، الإدارية المعنية بھاته العملية 

حيث خصه المشرع الجزائري بوسائل وآليات ، العقود من خلال مكانة كل طرف في العقد 
بھدف تنوير إرادة ... والمالية  والإعلام  قانونية مستحدثة  سواء قبل التعاقد كالكفأة الفنية

أو أثناء تكوين العقد وتنفيذه مقارنة بتلك المعروفة في عقد البيع العقاري ) المقتني( المتعاقد 
العادي وكذا نتطرق لفكرة الإلتزام بالضمان للعيوب والأضرار وكل مجالات الحماية المطلوبة 

لقانونية كالحماية المقررة من إنتقال الملكية ومدة إتمام من تنفيذ الإلتزامات العقدية والضمانات ا
المشروع وتحديد ثمن العقار ودور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البيع على 

السابق  11/04وكذا التطرق الى مدى فعلية وسائل الحماية ھاته من خلال قانون ... التصاميم   
تواجه تطبيق ھذه الأليات و الضمانات وكذا الجزاءات الذكر وكذا الإشكالات العملية التي 

بالتزاماته التعاقدية والقانونية وأثرھا في تحقق  متعامل في الترقية العقاريةالمترتبة عن إخلال ال
  .ھذه الحماية بھدف حصول توازن عقدي
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انون   .12 وان واحد في الق ودون  04-11والملاحظ أن مختلف الضمانات جاءت تحت عن

ترتيب في عناوين، منھا ما ھو في الفرع الأول ، ومنھا ما ھو في الفصل الثالث ، في 

ق بالتزامات المرقي  اني المتعل رع الث حين نجد أن ھناك ضمانات قد نص عليھا في الف
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انون   .13 ين الق ة، ب ين النصوص القانوني  04-11عدم وجمد التنسيق أو الربط أو الإحالة ب

ا،  ذي ضيق منھ دني ال انون الم اق أشخاص الضمان العشري والق ن نط ع م ذي وسَّ ال

انون  ه كق وقانون التأمينات الذي وسع من نطاقھا أيضا بالإضافة إلى القوانين المنظمة ل

 . 431/ 13و المرسوم التنفيذي  12/85

ة   .14 دد بداي م يح ري ل رية إلا أن المشرع الجزائ ؤولية العُش ي المس اد ف ة الميع م أھمي رغ

انون  46سريانه بل أشار إليه فقط في المادة  ى 04-11من الق ا يفرض الرجوع إل ، ممَّ

 .أو قانون التأمينات  554القواعد العامة 

 .علق بالمسؤولية العشرية على قواعد الإحالة خاصة فيما يت04-11لم يتضمن القانون   .15

إعادة النظر في مسؤولية المرقي العقاري لأنھا لم تأتي بالوضوح الكافي ، حيث تشير   .16

ذا مسؤوليته  ر، وك ى الضمان العشري لا غي أمين عل ة الت ى مراقب ه مسؤولاً عل إلى أن

 .التضامنية فقط 

ه تبِعات لم يُحمْْ◌ْ◌ل المشرع الجزائري المرقي العقاري المسؤولية المباشر  .17 ة ولم يُّحمل

ادة  ده نص الم ا يؤك ذا م راحة ، وھ ري ص مان العش انون  26/3الض ن الق  04-11م

ارة  ط من خلال عب ال فق اري " جاءت بصيغة الإحتم ا المرقي العق د يتعرض إليھ " ق

 .بمعنى أنه قد يُعفى من ھذا الضمان ، رغم أنه ھو المسؤول أمام المقتني

ث  .18 ن حي ري م يع الضمان العش ورة  توس ة متط واد تجھيزي ذلك م مل ب خاص ليش الأش

ا في  تستعمل في الإنجاز، تمَّ استحداثھا وتدخل ضمن إطار المسؤولية العشرية إلا أنھ

أة  ن المنش ف ع ال دون تل ل الإنفص ت تقب س الوق ن ( نف ى م رط المعف ا الش وافر فيھ ت

ولية حيث لا الضمان العشري ، وھذا ما يؤدي إلى استبعاد ھذه المواد من نطاق المسؤ



ري رع الجزائ تقيم وإرادة المش ث )يس ن حي ري م مان العش اق الض يع نط ، دون توس

 .الأعمال

دة   .19 رام  10م اء وسلامته وفي مدى احت ار صلابة البن ة لإختب ر كافي ر غي سنوات تعتب

 . أسس وقواعد البناء مع التطور الحاصل في مواد البناء وطرق الإنجاز

دخلين في لم يحدد المشرع الجزائري طبي  .20 عة العقد الذي صاحب المشروع مع كل المت

وم  رك الأمر بصيغة العم د " ...عملية البناء ، حيث ت بصاحب المشرع من خلال عق

ل ..."  ل وك ين رب العم ربط ب ذي ي د ال ة العق دد طبيع ي ح رع الفرنس لاف المش بخ

 .المتدخلين في عملية البناء والتشييد بعقد إيجار أو عقد عمل
 


